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* تاريخ الاجتماع:
الأثنين 20 فيفري 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:

1. مواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنـة من مشروع الدسـتور (عناصر التوطئة).
 *
حضورات أعضاء اللجنة:

-
الحاضرون : (19).

-
المعتذرون : (03) [ فـؤاد ثامـر – آمال عـزّوز – رفيق التليلي].
-
الغائبون : (01) [حطاب بركاتي].
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 04: [ عـامر العريض – إيمان بن محمد – حطاب بركاتي – فتحي اللطيّـف].

-
من الإعلاميـين 04: [عبد الناصر المولهي (وكالة تونس إفريقيا للأنباء) – نعيمة بوجناح  (التلفزة الوطنية) – سيدة الهمامي (Mosaïque FM) – دواجة العوادي (قناة نسمة التلفزية) – خولة العشّي (جريدة المغرب)].

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة صباحا، (45د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهـر، (00د.14س).
*
مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي الجلسة مرحبا بالسيدات والسادة النواب، وقدّم حوصلة لأعمال اللجنة خلال جلستها السابقة (الجمعة 17 فيفري 2012)، ثمّ  استعرض جدول الأعمال.

· في مستهلّ الجلسة، تمّ توزيع ورقة عمل على أعضاء اللجنة (وثيقة مرفـقة بالمحضر) أعدّها الدكتور عبد المجيد النجار (مقرّر اللجنة) حوصلة لما سبق أن اقترحه وناقشه أعضاء اللجنة من أفكار ومقترحات خلال الجلسة السابقة. وقد تضمّنت مجموعة من المقترحات التي يمكن إدراجها في التوطئة. وقد تركّز النقاش أثناء الجلسة خصوصا حول منهجية العمل ودار الحوار حول النقاط التالية:

· تخصيص جلسة اليوم لتدارس مشروع "العناصر الأساسية" للتوطئة: اقترح البعض أن يقع البدء بالنظر في المبادئ الأساسية والاتفاق عليها قبل النظر في التوطئة، إلا أن رأي أغلبية الأعضاء اتجه إلى أن يتم الانطلاق من التوطئة للتطرق فيما بعد إلى المبادئ الأساسية.
· تصور اللجنة لمفهوم التوطئة: هناك من رأى أنها تمثل محتوى مرجعيا تاريخيا أدبيا أكثر منه قانوني، فاقترح أحد أعضاء اللجنة ـ ولقي المقترح تأييد وحتى حماسا لدى أعضاء اللجنة ـ وذلك ضمن الفقرة أو الجملة أو العبارة الاستهلالية للتوطئة. وهناك من رأى أن التوطئة تشمل في حد ذاتها المبادئ العامة. في حين رأى البعض الآخر أن التوطئة بمثابة المقدمة ولابد أن تطرح فيها الإشكاليات التي سيقع تناولها في الدستور.
· القيمة القانونية للتوطئة مقارنة ببفية أحكام الدستور: رأى البعض أن للتوطئة طابع أدبي، ولكنها ليست أدبا. وأن لها من الناحية القانونية نفس القيمة الدستورية مع بقية فصول الدستور. فالتوطئة ذات صبغة قانونية ودستورية، وهي عادة ما تكون موجزة (عدد محدود من الفقرات)، لكنها كثيفة من حيث المضامين (الوحدات المعنوية من مصطلحات، ومفاهيم، وعبارات...إلخ). واقترح عدد من الأعضاء أن تتضمّن التوطئة بندا بحدّد بوضوح قيمتها القانونية مقارنة بسائر أحكام الدستور.
· الثورة في التوطئة (قيمها، أهدافها، استحقاقاتها... إلخ)، وذلك وفاء لدماء الشهداء، وتأكيدا لنضالات الشعب.

· توسّق النقاش إلى عدد من المواضيع المترابطة، منها: مدنية الدولة، والهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي، والتداول السلمي على السلطة، وفصل السلطات، والتوازن بين الجهات. وخلال الحوار، توجّهت آراء أغلب أعضاء اللجنة إلى أهمّية التنصيص على مرجعيات ثلاث ضمن التوطئة، وهي: الانفتاح على القيم الكونيّة، وتأصيل الانتماء العربي والإسلامي، والتمسّك بالمكتسبات الحضارية الوطنية المتجسّدة خصوصا في رصيد الفكر الإصلاحي التونسي. وإضافة إلى ما سبق تم التأكيد على ثلاث مسائل أخرى، وهي: حياد الإدارة والحوكمة الرشيدة والديمقراطية المحلية. كما تمّ التأكيد على وجوب إرساء دولة القانون والقطع مع الاستبداد سواء كان سياسيا أو دينيا، وتثبيت القضاء المستقل وضمان حرمة المواطن وكرامته.
· ضرورة التنصيص على مدنية الدولة والتعددية السياسية والنظام الجمهوري والديمقراطية في التوطئة علما وأنّ التوطئة المثلى تتصف بثلاث ميزات جوهرية: 1- فنكون حيّة تهز المشاعر وتلهم الفكر وتستحضر التأمّل، و2- تكون كثيفة بالمعاني، مكتنزة بالرموز والدلالات، وواسعة الآفاق شاملة لكل أبعاد الوطن، و3- بالإيجاز.
-
اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر الدستور: تضاربت الآراء في هذا المجال، فهناك من يرى ألاّ مانع من اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر، للقوانين ـ وفي مقدمتها الدستور ـ نظرا لأن القوانين التونسية لا تتناقض مع الشريعة، وهي ليست متعارضة مع الدين الإسلامي إجمالا، أي شريعة وفقها وتراثا. وتأييدا لهذا الرأي، أضاف البعض أن القيم الإنسانية السامية لا تتعارض مع القيم الإسلامية، لذا فلا إشكال من اعتماد المرجعية الإسلامية إضافة إلى خصوصية المدرسة الإصلاحية التونسية. في حين رأى البعض الآخر أن التنصيص على الإسلام كمصدر للتشريع من شأنه أن يؤدّي إلى متاهات، وأنه لا فائدة في الدخول في التفاصيل لأنه بذلك سيفتح باب للجدل يصعب غلقه وسيجعل الشريعة قيدا مسبقا على القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ سيادة الشعب، وهي سيادة يعبّر عنها الأفراد بانتخاب نواب عنه يمارسونها (أي السيادة) في جانبها التشريعي. ورأى عدد من أعضاء اللجنة أن توطئة دستور غرة جوان 1959، توطئة جيدة على هذا الصعيد، حيث وإن لم تنص على الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون فإن اعتبار الإسلام دين الدولة في حد ذاته يجعل الشريعة مأخوذة بعين الاعتبار.

وفي ختام الجلسة، اتفق أعضاء اللجنة حول أهمّية تخصيص جلسة للاستماع إلى متخصّصين في القانون الدستوري والأنظمة والمؤسسات السياسية، وإلى ذوي خبرة وتجربة في الميدان التأسيسي للاستنارة بآرائهم وتعميق النظر في مختلف المحاور المناطة بنظر اللجنة من مشروع الدستور. ورأت اللجنة أن تؤجّل عقد جلسات الاستماع.

*
قرارات اللجنة:
1.
مـواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدستور.

*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء 21 فيفري 2012، بـداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، (تخصّص هذه الجلسة لاستعراض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة وتصوراتهم الأوّلية حول العناصر والمحاور الأساسية لمشروع توطئة الدستور).

*       *       *

    رئيس اللجنة







    مقـرّر اللجنة

  الصحبـي عتيــق
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